الفرد أساس البناء: المواطنة والمسئولية الاجتماعية
بيتر مانديلسون، المفوض التجاري البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي
جدة، 26 فبراير 2007م
مهاجرو القرن الواحد والعشرين 

عندما نتحدث عن العالمية، نميل إلى التركيز على القوى التي تدعمها، والتغيرات الناتجة في أفق الاقتصاد العالمي التي ليس لها علاقة بالأفراد.
ومن الطبيعي أن تعتبر النظم الاقتصادي مهمة. ولكن يجب ألا ننسى أن جوهر العالمية هو الأفراد.

إذن، ما أحاول تقديمه اليوم هو صورة للعالمية تبرز أهمية الفرد. وبعض التحديات السياسية التي تتضمنها هذه الصورة أيضا ً. 
جدة هي مدينة الحج، فهي الميناء الأول في الطريق إلى مكة المكرمة، وهي مركز رئيسي يؤمه الملايين من الحجاج المسلمين كل عام.
وفي العقود الأربعة الأخيرة، أتت الطفرة الاقتصادية بحجاج اقتصاديين من الهند وجنوب شرق آسيا وأوروبا ومن مدن مختلفة شرق أوسطية.
ومن منظور أحادي الجانب، يستند الحج إلى تراث عميق غير قابل للتغيير بينما توفر تجارة النفط اقتصادا ً حديثا ً متكاملا ً.
والمنظور الآخر، عن اعتقادات شخصية عميقة، والثالث ثبات العادات والتقاليد الإنسانية. ولكن إذا قلت ذلك – فربما تكون مخطئا ً.
الغاية من التغيير التي نعيشها اليوم تؤثر في كل شيء تقريبا ً. والحج الحديث هو أقرب إلى أن يكون ناتجا ً عن العالمية كما الاقتصاد النفطي. اليوم، تستطيع إجراء ترتيبات الحج عن طريق وكالة السفر في لندن أو برسلز أو برلين أو عن طريق شبكة الإنترنت من أي مكان آخر.   

وفي الشهر الماضي، وأنا قادم من مطار برسلز الدولي، رأيت حشدا ً من المسلمين البلجيكيين العائدين من رحلة الحج الشريفة بمكة المكرمة.

والعالمية تنطوي على الاتجاه الذي يسلكه التغيير الاقتصادي والتكنولوجي في التأثير على ثقافاتنا وهوياتنا ومجتمعاتنا.  

ومن الصعب فصل الفرص الاجتماعية المتنامية و التمكين المستقل عن آلية عمل العالم المتشابك في القرن الحادي والعشرين.
لماذا؟ لأن العالمية تخلق فرص العمل التي نكسب بها أرزاقنا، وتشكل كيفية أدائنا لها، وتقودنا إلى الأفراد الذين نلتقي بهم والأماكن التي نعيش ونعمل فيها ونسافر إليها. وأيضا ًالمعلومات التي تظهرها شاشات التلفزيون والحاسوب.
كيفية بناء المجتمعات التي تدعم أفرادها لخلق النجاح في ذلك العالم، سيكون المعيار الوحيد الأكثر أهمية بالنسبة لحكومة شرعية فاعلة في هذا القرن.
وعلى أقل تقدير، اتسعت آفاق كل فرد أكثر من أي وقت مضى. والعبرة في أن يكون هذا صادقا ً عمليا ً. وتنطوي تركيبة العالمية على الفرص والحظوظ التي تقدمها للأفراد، هذه هي المسؤولية التي تحملها العالمية والواجب علينا التفكير بها والمساهمة في إخراجها إلى حيز الوجود.
العالم المتغير

بشكل أساسي، يعني هذا تقبل والتعامل مع التغيير الاجتماعي العميق. ويسعى النظام الاقتصادي المطبق في أوروبا وأميركا إلى التغيير من أجل الأفضل. وقد لوحظ في النظم الاقتصادي الآسيوية النامية مساهمتها في ابتكار عالم متعدد الأقطاب الاقتصادية، الذي سيعمل حتما ً على إعادة تشكيل العالم السياسي.
ولأوروبا مساهمات في هذا النظام الجديد بطرق عديدة: نحن أكبر المصدرين والمستثمرين على مستوى العالم – في إطار اقتصاد عالمي يحتاج إلى التصدير والاستثمار. نحن نعمل على خلق فرص العمل الجديدة في مجالات جديدة بشكل أسرع من فقداننا لها عن المجالات القديمة.
ولأوروبا مكانة كبيرة في صناعة ذات كثافة في رؤوس الأموال والقيمة العالية إلى جانب الرفاهية وتصميم السلع. ونحن نتميز عالميا ً بما لا طاقة للعالم بعمله من ماركات الأزياء العالمية. ولن تعرفوا أيا ً من هذه الأمور بسبب بعض التشاؤم – ولكنها حقيقة.
وعملية التغيير تنطوي على ما لدى الأفراد من عدم الثقة والضعف الذي يشعرون به نحو مستوى جديد كليا ً من المنافسة العالمية، وهذا بلا شك يخلق سياسات القلق في معظم أرجاء العالم. وهناك ما هو غير ظاهر على السطح وهو خوض أوروبا في منافسة حول الانفتاح الاقتصادي والسياسي الذي سيحسم مستقبلنا.

وكل ثقافة سياسية على وجه الأرض – باحتمال تقبل كوريا الشمالية – لديها رؤية لنفس المنافسة. إنها تحدث هنا في منطقة الخليج، والمنطقة العربية بشكل أكبر.

تفاصيل المنافسة مختلفة في كل دولة، ولكن الجدل الأساسي – عن كيفية الاستجابة والتعامل مع التغير المستمر – ذلك أساسي أيضا ً.
تحكم بالمزايا، وتحمل التكاليف

أعتقد أننا نسيء فهم مصطلح العالمية إذا نظرنا إليها على أنها دخيلة على مجتمعاتنا من الخارج. وأعتقد أيضا ً أنه من المنصف القول أنه إذا كان هناك ميل إلى اعتقاد ذلك في أوروبا فسيكون تحديا ً أكبر بكثير في منطقة الخليج والعالم العربي.

إذا قمت بالبحث عن مصدر خارجي للعالمية، فلن تجده. فالعالمية تنبع من التقدم التقني في قطاع النقل والاتصالات، من تغيير رؤوس أموال وسلع السوق – تغييرات أثرت حياة البشرية خلال نصف القرن الماضي. هذا، على سبيل المثال، رفع الفقر عن مئات الملايين من الأفراد في الدول النامية.

إذن، فالتحديات للعيش في قلب عالم متشابك لا يمكن فصلها عن المزايا الهائلة التي تقدمها. وإنه من الغباء الاعتقاد أننا نستطيع أخذ ما نريد ورد ما لا نريد. 
ولا يجب التشاؤم والتهكم بتكاليف التحدي الاقتصادي العالمي الثقافية. وإذا أردنا مستقبلا ً مستقرا ً لمجتمعاتنا، يجب أن يبنى على سياسات متفائلة وإيجابية تتحكم بمزايا التغيير، في حين أنها تجهز مجتمعاتنا للتعامل مع انعكاساته. ومهم التدخل السياسي الذكي والمنطقي الذي يسعى إلى جعل المستقبل لا يتجاهل هذه الحقيقة. 
هذا يعني أن القيادة السياسية التي تشرح كيف يمكن للتغيير التكنولوجي والإصلاح الاقتصادي والمنافسة خلق فرص العمل في جزء واحد من النظام الاقتصادي حتى لو كانت النتيجة فقدان الوظائف في جزء آخر.
ولماذا لا تستطيع تقبل الآخرين بواقعية لفتح أسواقهم لتجارتك، بينما تغلق أسواقك.

وفوق كل هذا، فإنه من عمل الحكومات المتعقلة على تحصين الأفراد من التحدي بالتعليم والتمكين ومساعدة الأفراد المتأثرين بالتعديل الاقتصادي. 

هذا يشكل تحد لنا في أوروبا، حيث أننا نعتمد بشكل أكبر على قطاعات التكنولوجيا الرفيعة المبدعة من الاقتصاد العالمي.

وإنه لتحد لمنطقة الخليج وهي تتحرك من دول كبيرة تضمن الوظائف الحكومية لأفرادها ومحاولة إنتاج القوى العاملة المتعلمة والمتكيفة المطلوبة للمشاركة في نظام اقتصاد متنوع. 

العالمية ومنطقة الخليج 

دعوني أركز على التباين بيننا. التحدي في أوروبا هو الوصول إلى نظام اقتصاد فاعل إلى جانب الكثافة السكانية الآخذة في الاتساع. والمشكلة هنا هي عكس ذلك: لدى الخليج اقتصاد تحت التطوير وعدد كبير من الشباب. وبين الثلث والنصف من سكان الخليج  شباب تحت سن العشرين. وكل العالم العربي يواجه نفس التحدي – وهو بحاجة إلى خلق 5 ملايين فرصة عمل سنويا ً، فقط لمجاراة النمو السكاني.
وثلثا صادرات دول الخليج من النفط والغاز أو حتى ثلاثة أرباعها موجودة هنا في المملكة العربية السعودية وبأسعار عالية، والتي تتميز بمحدودية المصادر.
إذا وضعنا هاتين الحقيقتين معا ً سنحصل على تحد كبير يواجه التطور الاقتصادي والاجتماعي – والذي لم يتم تجاهله من قبل أي صانع قرار سياسي في المنطقة.
ومع ذلك، كانت منطقة الخليج دائما ً مكانا ً لتبادل السلع والأفكار والثقافات. اليوم، هي تبحث عن دور تقوم به في الاقتصاد العالمي فيما وراء سوق الهيدروكربونات. ومثل كل شيء على هذا الكوكب، يحتاج الاقتصاد الخليجي إلى وقود بديل.

وذلك يمكن أن يقودنا إلى السياحة في عمان، التأمين والصيرفة في البحرين، الخدمات التججارية في دبي، الصناعة في كل الاقتصادات الخليجية، وأبرزها هنا في السعودية. التطوير الاقتصادي هنا يعني التنوع.
وبصفتها صاحبة أكبر اقتصاد خليجي، دعمت الإمارات العربية المتحدة وشجعت التكامل الاقتصادي عبر دول الخليج، في عملية بطيئة ومعقدة ولكنها حيوية، تعمل على خلق نظم اقتصادية من حيث الحجم وتستقطب الفرص الاستثمارية التي هي بحاجة لها لرفع عدد فرص العمل المتاحة.

ستتبع دول الخليج طريقتها الخاص في التكامل. ولكن نجاح الإمارات في تقديم نموذج مثير لكيفية مزج التعاون والتكامل للحصول على النمو والاستقرار. 
لقد أعدنا إطلاق المفاوضات في العلاقات الإماراتية الأوروبية لاتفاقية التجارة الحرة منذ العام 2002م، بهدف تقوية هذه السوق الإقليمية وتقريبها من السوق الإماراتية.
نحن الآن قريبون جدا ً من عمل اتفاقية إقليمية -  إقليمية  لن تكون الأولى في نظام التجارة الدولية، وستفتح الأبواب لفرص الاستثمار والتجارة الجديدة  إلى جانب ما نقدمه لبعضنا عبر منظمة التجارة العالمية. وبالقيادة السياسية الواضحة في دول الخليج، أعتقد أننا سنكون في موقع لحل بقية القضايا الباقية. وإبرام اتفاقية قريبا ً. هذا هدفي.
ولكن كما يجري في أي مكان، الأسواق هنا مجاورة لنقطة استقطاب الرجال والنساء في عالم اقتصادي نعيش فيه.

الاتجاهات الحالية في التعليم والطب وبالحديث عن تعليم النساء في منطقة الخليج وفي العالم العربي، تحتاج إلى تحقيق أهدافها، حيث انها عناصر ضرورية لمجتمع صحي ومستقر. إنها ضرورة لصالح هذه المجتمعات.
وهي أيضا ً ضرورة لمستقبل الاقتصاد الإقليمي. 45 مليون فرصة عمل جديدة في العالم العربي بحلول العام 2012م تعني 45 مليون عامل متعلم ومتمكن من مهنته. الخلاصة هي أن الاستثمار في كل أفراد البشر لا تمثل توفير مجتمعات تتوفر فيها العدالة، والاستقرار. إنهم الثمن المدفوع لنمو التطور والاقتصاد.      
هذا درس قد استوعبته النظم الاقتصادية الآسيوية – مع استثماراتهم الضخمة وحبهم للتعلم – يذكرنا جميعا ً أين نعيش في جنوا أم جدة.
استنتاج

لا تقتصر هذه التحديات الاقتصادية والسياسية على دول الخليج أو الشرق الأوسط. التحول إلى العصر العالمي محتم على جميع الدول. والاختلافات تكمن فقط في كيفية التفاعل مع ذلك. 
ومن محض خبرتي، سيتم تقبل العالمية إذا تم توفير فرص التغيير الاقتصادي التي يستطيع الأفراد رؤيتها والحصول عليها. عندما يؤمنون بأن الغد سيكون أفضل. وعندما تعكس العالمية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية للأمن والحاجة إلى التضامن. وإذا لم نسارع في بناء عالمية بهذه المواصفات، فأنا أخشى أننا سنضطر إلى الاستمرار في تبني سياسات القلق والتراجع إلى الوراء. وفي بعض الأماكن سيكون الوضع أسوأ. 

إذن، الحج العالمي سيذكرنا بأن التقاليد والتغيير يمكن لهما أن يلتقيان في نقطة ما. وليس ضروريا ً للجديد بأن يكون عدوا ً للقديم دائما ً. وباستطاعتنا إيجاد صيغة وسطية بين الهويات المحلية و العادات وبين واقع العالمية التي تتغير حولنا. هذه هي العالمية التي يجب أن نعمل على بنائها، هنا في المملكة العربية السعودية وفي منطقة الخليج وفي كل مكان. بروح مليئة بالسياسات الإيجابية والتفاؤل التي تزودنا بالإلهام.
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